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Résumé en français

Ne méconnaît  pas  la  loi  la  chambre  criminelle  d'appel  qui,  statuant  sur  l'appel  d'un  accusé  non
comparant, écarte l'application de la procédure par défaut criminel. En effet, il résulte de l'article 443 du
code de procédure pénale que cette procédure spéciale n'est applicable que devant la chambre criminelle
de première instance dans les cas qu'elle énumère, et qu'aucune disposition légale n'en étend le champ
d'application au stade de l'appel.

Résumé en arabe

 – المقتضيات المتعلقة بالمسطرة الغيابية لا تطبق إلا أمام الغرفة الجنائية الابتدائية و لم يرد ضمن مقتضيات  قانون  المسطرة 
الجنائية ما  ينص  عل  تطبيقها  أمام  غرفة الجنايات الاستئنافية – نعم.
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Texte intégral

القرار عدد: 1155/4، المؤرخ ف : 09/09/2009، ملف جنح عدد: 16783/6/4/2007
باسم جلالة الملك

بتاريخ: 09/09/2009 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعل ف جلستها العلنية أصدرت القرارات الآت نصه:
بين: م ب

الطالب
و بين: النيابة العامة

المطلوبة
بناء عل طلب النقض المرفوع من طرف المتهم م ب بمقتض تصريح أفض به بواسطة الأستاذ الحسن عيشوش بتاريخ 24/06/2007
لدى كتابة الضبط بمحمة الاستئناف بالجديدة و الرام إل نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها غيابيا بتاريخ رابع
ماي 06 ف القضية رقم 21/06 الغير مبلغ له القاض بتأييد القرار الجنائ الابتدائ المحوم عليه بمقتضاه من اجل جناية الزور و
عقابه بسنتين حبسا نافذا و أدائه للطرف المدن تعويضا قدره عشرة آلاف درهم و بحذف الوثيقة موضوع التزوير عدد 82 صحيفة 67

بتاريخ 24/11/2000 كناش الأملاك رقم 33 توثيق الجديدة.
إن المجلس/

بعد أن تلا المستشار السيد عبد الريم التوم التقرير الملف ف القضية.
و بعد الإنصات للسيد المصطف عامر المحام العام ف مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدل بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ الحسن عيشوش.

ف شأن وسيلة النقض الأول المتخذة من خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة و انعدام الأساس القانون – خرق مقتضيات المادة 420
من قانون المسطرة الجنائية.

ذلك أن الفقرة الثانية منها تنص عل أن الاستدعاء يتضمن تحت طائلة البطلان ملخصا للوقائع و التييف القانون و المواد القانونية
الت تعاقب عليها.

و باستقراء المجلس للاستدعاء الموجه للطاعن لن يجد به كافة البيانات المذكورة و خاصة ملخص الوقائع و المواد القانونية الت
تعاقب عليها، و من تم سيتبين له أن محمة القرار المطعون فيه لم تحترم هذه المقتضيات و لم تعرها أي اهتمام بالرغم من الآثار
القانونية الت تترتب عن هذا الإغفال الأمر الذي يجعل قرارها باطلا لونه بن عل إجراء باطل و تعين تبعا لذلك التصريح بإبطاله و

نقضه و إحالة القضية عل نفس المحمة للبت فيها طبقا للقانون.
لن حيث أن الطاعن لا يتأت له مناقشة ما ورد بالوسيلة لأنه ف المرحلة الاستئنافية لم يتوصل بالاستدعاء و أفيد عنه بجلسة 4/5/2006

بأنه انتقل من عنوانه مما يون معه ما ورد بها غير جدير بالاعتبار.
و ف شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادة 443 من قانون المسطرة الجنائية.

ذلك أنه تتعلق مقتضيات هذه المادة و ما يليها بتطبيق المسطرة الغيابية و كيفية ذلك و الإجراءات الواجب اتخاذها ف حال تخلف المتهم
و عدم الاستجابة للاستدعاء الموجه إليه أو ف حال فراره أو تعذر القبض عليه و حددت مجموعة من الإجراءات الت ينبغ إتباعها بعد

الأمر بإجراء المسطرة الغيابية.
و محمة القرار المطعون فيه أهملت كل تنصيصات الفصول المتعلقة بإجراء المسطرة الغيابية ف حق الطاعن و اكتفت بالقول ف آخر
الصفحة الخامسة و أول الصفحة السادسة من قرارها بالقول  » و تخلف المتهم م ب و سبق أن أفيد عنه بأنه انتقل من العنوان و نظرا

لخلو قانون المسطرة الجديدة من إجراءات المسطرة الغيابية خلال المرحلة الاستئنافية فإن المحمة اعتبرت القضية جاهزة ».
لن هذا الرد لا يعفيها من تطبيق و إجراء المسطرة الغيابية ف حق الطاعن طالما أن الأصل ف الأشياء هو الإباحة، سيما و أن القانون و
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إن ست فهو لا يمنع، و السوت ف معرض الحاجة إل البيان وفق القاعدة الفقهية.
لن حيث أن مسألة استدعاء المتهم أمام غرفة الجنايات الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه تخضع لمقتضيات الفقرة الثامنة من
الفصل 457 من قانون المسطرة الجنائية الت تحيل عل مقتضيات الفقرة الأول من الفصل 420 من نفس القانون الت تحيل بدورها

عل الفصلين 308 و 309 من القانون المذكور.
و المقتضيات المتعلقة بيفية الاستدعاء المذكورة ه الواجبة التطبيق و ليس مقتضيات الفصل المستدل به ( 443 من قانون المسطرة
الجنائية) المتعلق بالمسطرة الغيابية الت لا تطبق إلا أمام الغرفة الجنائية الابتدائية و بالنسبة للمتهم الذي يلوذ بالفرار بعد القبض عليه أو
تعذر القبض عليه بعد الإحالة أو كان ف حالة الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية و لم يستجب إل الاستدعاء الموجه

إليه.
أما الأمر ف نازلة الحال فيتعلق بغرفة الجنايات الاستئنافية الت لم يرد ضمن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ما ينص عل تطبيقها

للمسطرة الغيابية مما تون الوسيلة غير مرتزة عل أساس.
 لهذه الأسباب

قض برفض الطلب المقدم من م ب و تحميله الصائر المحدد ف ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المعمول بها ف قبض صوائر
.الأدن الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار ف

و به صدر القرار و تل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل الائن بشارع النخيل
بح الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة أيت بلا الحسن رئيسا، و المستشارين السادة: عبد الريم التوم مقررا
و الجيلال ابن الديجور و مصطف ازمو و عبد الرزاق صلاح و بمحضر المحام العام السيد المصطف عامر الذي كان يمثل النيابة

.العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الخليف
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